جريدة النهار تاريخ4/6/2005 –الملحق الانتخابي
حول البرامج الانتخابية

من المتعارف عليه، بأن العملية الانتخابية هي مجموعة الإجراءات والأعمال القانونية والمادية التي تؤدي بصورة رئيسية إلى تعيين أعضاء السلطة التشريعية من قبل أفراد الشعب، أو هي الوسيلة التي تتيح للمواطنين المشاركة في إتخاذ القرارات السياسية، فبفضل الإنتخاب يستطيع المواطن قبول أو رفض الخيارات السياسية المعروضة عليه، وبذات الوقت يستطيع أيضاً قبول أو رفض من عرضها. 
ومن خلال هذا التعريف، نستطيع أن نميِّز الانتخاب عن تقنية الإقتراع التي هي التصويت بالشكل المحدد بالقانون، ويجري عادةً بكتابة اسم المرشح على ورقة خاصة تسمى بورقة التصويت.
ويختلف مفهوم البرنامج الانتخابي، حسبما تطبِّق الدولة عملية انتخاب أو عملية اقتراع، فإذا كنا أمام انتخاب، فمن المفترض أن يكون التنافس بين برامج ولوائح منظمة، او على الأقل وفق معايير تسمح باختيار الأشخاص القادرين على ممارسة العمل النيابي، القائم على التشريع ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وإعداد موازنة الدولة. وكل ذلك يتطلَّب أن يكون للنائب حد أدنى من الثقافة الإدارية والقانونية لمتابعة الموضوعات المطروحة بمصداقية.

وأما إذا كنا أمام عملية اقتراع أي أن الناخب لا يعرف سوى عملية التصويت بمفهومها الشكلي، فإن المعيار المعتمد في اختيار المرشح هو قدرته على تلبية الحاجات الآنية للناخبين، ثم تنقطع العلاقة بين الطرفين إلى زمن العملية الانتخابية اللاحقة، وهنا نلحظ بأننا عندما نكون أمام عملية الاقتراع تغيب كلياً البرامج الانتخابية.

فما هو البرنامج الانتخابي، وكيف تتمُّ صياغته؟

يعتبر البرنامج الانتخابي دليل العمل والخطة التي يضعها المرشح ليوضح من خلالها أهدافه التي يسعى لتحقيقها أثناء عضويته في المجلس، فيعرض هذه الخطة على الناخبين لكسب أصواتهم من خلال ما يحدده من أهداف ومطالب في هذا البرنامج.
ويكون هذا البرنامح مرتبطاً بطبيعة العمل النيابي، القائم على التشريع والمراقبة وإعداد مالية الدولة بدءاً من التصويت على الموازنة إلى قطع حسابها.

ويعمل عادةً على صياغة البرامج الانتخابية، أصحاب الاختصاص بعد دراسات وتحضيرات مسبقة حقيقية وهادفة ترمي للوقوف فعلاً على مكامن الخلل للتوصل إلى طرق علاجها، وتكون هذه البرامج موضع نقاشٍ من قبل الناخبين والمتخصصين على السواء.

وتتشابه البرامج الانتخابية فيما بينها، والسبب في ذلك لأن الاحتياجات التي يرغب المجتمع في تحقيقها واحدة، فسداد الدين العام، ووقف الهدر ومحاربة الفساد والإصلاح السياسي والإداري وإعداد قانون انتخابي دائم وخلق فرص عمل والقضاء على البطالة... كلها مطالب تجد محلاً لها في البرامج الانتخابية. 

وإذا قلنا بان البرامج الانتخابية متشابهة، فهذا لا يمنع من تميُّز برنامج انتخابي عن آخر، ويأتي هذا التميز من خصوصية بعض المطالب التي يؤثرها مرشح أو لائحة على غيرها من المطالب الأخرى، فمثلاً: الأولوية بالنسبة لحزب الله لحماية المقاومة، وبالنسبة للقوات اللبنانية إطلاق سراح سمير جعجع، ولتيار المستقبل كشف الحقيقة في اغتيال الرئيس الحريري ومعاقبة من دبَّر وخطط ونفَّذ،.. .
اعتماد الشعارات الكبرى في البرامج الانتخابية 
إن برامج العمل التي تقدِّمها اللوائح كانت أقرب إلى عناوين استراتيجية منها إلى برامج انتخابية، فقد غرقت في العموميات وغابت عنها المسائل المحددة. فهي لا تتطرق إلى الحاجات الأساسية للمواطن، ولا إلى القضايا التي تمسُّ حياته ومعيشته، كالبطالة والصحة والطرقات والهاتف والتعليم والتضخم الاقتصادي والضرائب.. وغياب هذه القضايا يحمل دلالة واضحة بان الأحزاب واللوائح لا تمتلك تصوراً واضحاً أو اقتراحات عملانية للمساهمة في معالجة مثل هذه المعضلات التي يتخبط بها البلد وأبناءه.

فواضعو البرامج يحاولون صياغتها بعبارات عامة وكلية، هادفين من ذلك إلى أن تكون شعارات منمقة تنتهي بانتهاء الانتخابات. وهذا ما يجعل من الصعوبة إلزام النائب بتطبيقها، 
فمثلاً في انتخابات العام1996 فإن حيز البرامج كان محدوداً قياساً على الوسائل الدعائية المستخدمة في المعركة الانتخابية. فمعظم البرامج كانت بمثابة بيانات توخت بوجه أساسي دغدغة مشاعر الناخبين، وقد تضمنت مواقف رؤساء اللوائح والمرشحين الأساسيين، ولم تتضمن مشاريع أو رؤى سياسية متكاملة تصلح لبرنامج حكم. وأما في انتخابات العام 2000 فتركزت  البرامج على تفعيل الحس الوطني وتحصين العيش المشترك وتصحيح العلاقات مع سوريا.. 

وفي الانتخابات الحالية لعام2005، نجد مثلاً أن برنامج رئيس "حركة الشعب" النائب السابق نجاح واكيم قد تضمن الخطوط الكبرى التالية: "تحقيق الاصلاح السياسي والانقاذ الوطني- السعي الى وضع قانون للانتخابات يعتمد النسبية على اساس المحافظة- البدء بخطوات واسعة في اتجاه الغاء الطائفية -خفض سن الاقتراع كي يتمكن الشباب من ممارسة حقهم في الانتخاب والمشاركة السياسية".

ماذا يتضمن البرنامج الانتخابي:
يدور البرنامج الانتخابي حول حاجات الوطن على الصعيدين الداخلي والخارجي، من الأمور المالية والدفاعية والاقتصادية والخارجية... فالبرنامج الانتخابي هو الأساس الذي على المواطن اللبناني اليوم أن يتكِّل عليه لاختيار المرشح، وأن نجاحه يساهم في التأثير على مصير لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فهذا البرنامج يجب أن يشبه البيان الحكومي لأنه في معظم الحالات يأتي رئيس الوزراء من البرلمان.

فكلما كانت الأهداف والمطالب التي يتضمنها البرنامج الانتخابي قريبة من احتياجات الناخبين وتلامس الواقع الذي يتمنونه كلما كان اقتناعهم به أكبر وحاز على ثقتهم وقاموا بانتخابه.
واليوم، ووفقاً للواقع اللبناني، من المفترض أن يتضمَّن أي برنامج انتخابي ضرورة تحقيق كل أو بعض الألويات التالية: تأمين فرص العمل- الحد من زيادة الدين العام وزيادة موارد الخزينة - مساعدة القطاع الخاص – التعليم - الإصلاح الإداري -الطبابة والاستشفاء - حماية البيئة- تخفيض الضرائب- توفير الأمن- إصلاح القضاء وتأمين استقلاليته- تفعيل العمل البلدي -إقرار قانون دائم للانتخاب - زيادة التقديمات الاجتماعية -مواكبة التطور التكنولوجي -  دعم التحقيق الدولي في قضية اغتيال ارئيس الحريري.
أما أسباب غياب البرامج عن الانتخابات في لبنان، فهي:
1-انتماء الأحزاب اللبنانية إلى فئة الأحزاب الشخصية، التي تقوم على فكرة تقديس رئيس الحزب، حيث يتمحور الحزب حول شخص الرئيس وليس حول برنامج معين، فتعمل هذه الأحزاب على تقديم مرشحيها، وتوفر لهم  الدعم المالي واللوجستي والإعلامي خلال الحملة الانتخابية وتضع لخدمتهم أجهزتها وامكانياتها الضخمة. ويصبح حقَّ الناخب الحزبي قاصراً على التصويت للائحة التي يؤيدها الحزب دون أن يكون له حق تقدير مدى ملاءمة المرشح للعمل النيابي.
وما ينطبق على الأحزاب ينطبق على القوى السياسية التي تختار المرشحين، وفي حالاتٍ كثيرة ينتظر مشكلو اللوائح حتى اللحظة الأخيرة ليعلنوا عن اللائحة التي يدعمونها، بحيث يصبح التنافس محصوراً بين هذه اللوائح المعلنة في الساعات الأخيرة. أما بقية المرشحين المستقلين فلا  يكون لهم أي أملٍ في المنافسة. ومن الأمثلة على ذلك: ما جرى في الانتخابات البلدية في لبنان التي حصلت في شهر أيار من العام2004 على أساس نظام الإقتراع الأكثري والصوت الجمعي، فقد أعلن دولة الرئيس عمر كرامي عن اللائحة التي يدعمها مع بعض القوى الطرابلسية قبل موعد الانتخاب بـ 38 ساعة، وتنافست هذه اللائحة المدعومة من الرئيس عمر كرامي، مع اللائحة المدعومة من الوزيرين سمير الجسر ونجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي وبعض القوى الطربلسية الأخرى. أما بقية المرشحين غير المنتمين إلى أيٍ من هاتين اللائحتين، فلم يكن لهم أي أملٍ بالفوز.
وفي انتخابات العام 1996 لم يكن للبرامج الانتخابية دور يذكر في خوض المعركة الانتخابية أو في تحديد خيارات الناخبين أو المرشحين، فقد خاضت أحزاب وقوى سياسية معركتها من دون برامج وحققت انتصاراً في هذه المعركة. فمثلاً في جبل لبنان عام1996 كان للحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي برنامجاً انتخابياً ولكن لم يحالفهم الحظ بالفوز، في مقابل الحزب التقدمي الاشتراكي وطلال ارسلان اللذان فازا بزعماتهما وقدرتهما على التأثير على الناخب وجذبه للتصويت لصالحهما بدون أي أمرٍ آخر.
2-ضعف ثقافة المواطنين السياسية:  إن محددات المواطنين لخياراتهم الانتخابية هي الاعتبارات الشخصية والمالية والخدماتية والزعاماتية ولكن لم تكن أبداً خيارات إصلاحية أو تغييرية. وقد تنبهت الأمم المتحدة لهذه المسألة، فوضعت مسألة تثقيف الناخبين على أنها من أولى واجبات الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية. كما أن الحرمان والفقر والحاجة للخدمات الأساسية وخاصةً في المناطق، كلها فرضت على الناخب القبول بالخدمات المحلية على حساب الوطن.

3- تركيبة اللوائح تجعل من المستحيل تركيب بيان انتخابي مشترك، لأن التحالفات هي ظرفية تنتهي بانتهاء الانتخابات. فالحالة اللبنانية هي حالة مشرذمة، وهذه الشرذمة تمنع قيام دولة المؤسسات، وتمنع وجود برامج انتخابية، والتحالفات سواء النيابية أو داخل الحكومة هي تحالفات ضعيفة ومصلحية ولا تقوم على التضامن الحقيقي بين الوزارء أو حتى بين معظم المنتمين إلى الكتل النيابية.

وتكشف التحالفات الانتخابية عن مدى تردي الحياة السياسية في لبنان، والحياة الحزبية خاصةً، فإذا كانت التحالفات أحد المظاهر المعبرة عن التقارب السياسي أو التلاقي حول برنامج مرحلي، أو التوافق على نقاط محددة، فإن خارطة التحالفات التي نسجتها هذه الأحزاب والقوى السياسية في انتخابات العام 2000 بدت عصية على الفهم وبعيدة عن المنطق. وهذا ما يجعل التنافس غير مستند إلى برامج سياسية،  لأنه عندما تضمُّ لائحة ما متناقضين فإن السؤال عن البرنامج السياسي يبدو وكأنه خارج السياق، وهذا ما يكشف مدى الخلل في النظام التمثيلي كما يكشف هامشية الثقافة السياسية ويعيد توضيح خلفية وصول النواب بعامة والحزبيين بخاصة إلى المجلس النيابي.

4- التأخر في إصدار البرنامج: إن البرنامج الذي يذاع قبل موعد الانتخاب بأيام هو بالتأكيد من باب الفلكلور أو لتتمة الخطوات الشكلية التي لا بد منها من أجل تنميق الحملة الانتخابية. لذلك حلَّت أشخاص المرشحين وتقديماتهم محل البرامج الانتخابية. 

فالفترة بين بدء الحملة الانتخابية والانتخابات هي فترة قصيرة، وفيها تتألف الكتل النيابية ويسمَى المرشحين المنفردين. ففي انتخابات العام 2000 كان هناك 543 مرشح موزعين على 36 لائحة و240 مرشح منفرد. نتساءل كيف سنطلب من هؤلاء المرشحين إعداد برامج انتخابية ومناقشتها مع الناخبين.

من هنا يصحُّ القول، بأن البرامج الانتخابية لا تكون إلا مع الأحزاب، فالحزب يكون له برنامج ثابت غير ظرفي يعمل عند الوصول إلى المجلس النيابي إلى تطبيق هذا البرنامج؟

5- عدم المصداقية في العمل السياسي: من أسباب تراجع مفهوم الرنامج الانتخابي، هو عدم المصداقية في العمل السياسي وفساد الخطاب السياسي، حيث لم يعد الناس يصدقون أي كلام سياسي ولا يأخذونه على محمل الجد، لذلك فهم يستبدلون المنافع البعيدة المدى التي يشكون في الحصول عليها بمنافع ظرفية مؤكدة التحقق.

6-غياب المحاسبة: 

حيث يصعب على المواطن متابعة النائب الذي انتخبه، ثمَّ محاسبته عن أي تقصير، وتنشأ هذه الصعوبة عن عدة أسباب، منها أن المواطن قد يصعب عليه معرفة تفاصيل عمل النائب داخل المجلس، وتعقدُّ المهمة النيابية التي يخرج عن قدرة الناخب مراقبة ما إذا كان قد أخطأ نائبه، لذلك فإن الدور الرقابي على العمل النيابي، هو دور المجتمع المدني، وبصورة أساسية الصحف والمؤسسات الحقوقية، التي يجب أن تسلِّط الضوء على أعمال كل نائب في مجلس النواب، وأن تصدر مجلة متخصصة تُعنى بنشاطات السلطة التشريعية لتكشف مكامن الخلل والصلاح في عمل السلطة الأولى في الدولة.

من هنا يصحُّ القول بأن البرنامج الانتخابي ليس مقياس النجاح، بل النجاح مرتبط بالعمل الجاد والصادق والحاصل في إطار تأمين مرفق التشريع باعتباره أساس الدولة. لأنه إذا صلح مجلس النواب صلحت الدولة، وإذا فشلت فشلت الدولة.
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